كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الروايات الدالة على وجود حكم واقعي في اللوح المحفوظ، وأن ذلك الحكم يصيبه من أصابه ويخطئه من أخطأه، ومن أخطأه فقد أخطأ حكم الحق تبارك وتعالى، وحكم بحكم الجاهلية، إذا لم يحكم بالحكم الواقعي، الحكم الآخر ما هو؟ هو حكم الجاهلية..
ومنها، يعني من الروايات الدالة على أن هناك حكماً واقعياً بخلاف ما يستظهر من حديث للنبي (صلى الله عليه وآله) أن اختلاف العلماء في الأحكام رحمة للأمة، رواية فسرت أن الاختلاف هو الاختلاف في طلب العلم وليس الاختلاف في الرأي.
ومنها، الروايات الدالة على الاهتمام بحفظ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن ضياع الأحاديث يترتب عليه ضياع الأحكام الواقعية التي لا يمكن أن تتدارك، إذن هذه الروايات واضحة في دلالتها على وجود حكم واقعي، ولا موجب للخروج عن دلالتها على ذلك إلا ما قد يقال، والماتن عده توهماً، من أن مقتضى الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية لا يتأتى إلا بالقول ـ إذا صح التعبير ـ  بالتصويب، يعني لا يتأتى لنا الجمع إلا بقولنا إن الحكم الواقعي يتبدل على وفق ما يؤدي إليه رأي المجتهد.
الماتن يقول: نحن نريد أن نناقش هذه الدعوى التي يراد منها تصحيح التصويب، أي أن فتح باب الاجتهاد والقول بأن الأحكام التي يستنبطها المجتهد هي أحكام فعلية في حقه وفي حق من يرجع إليه، معنى ذلك هو التصويب، لماذا؟ لأنه يقال في أن هذه الأحكام التي يستنبطها المجتهد ستصبح فعلية، ومعنى فعلية هذه الأحكام في حقه وفي حق مقلديه أنها بمثابة الحكم الثانوي الذي يرتفع به الحكم الأولي، فهي حاكمة، مثل أدلة لا ضرر ولا حرج، أو واردة على ذلك الحكم الأولي، أي رافعة لموضوعه، على كلٍ..
الماتن يقول: نريد أن نناقش هذه الدعوى، إذا تريدون بهذا أي أن الأدلة الدالة على صحة الاجتهاد والاستنباط وحجية آراء العالم في حق نفسه وفي حق مقلديه يتستلزم بشكل أو بآخر التصويب بهذا المعنى، لماذا؟ كما قلنا لأنها تصبح أحكاماً فعلية في حق هذا المجتهد وحق مقلديه، وتكون موضوعات هذه الأحكام رافعة للحكم الحقيقي الأولي الموجود في اللوح المحفوظ، ارتفع خلاص، يقول: ظاهر الأدلة الدالة على حجية الروايات وعلى حجية فتاوى هذا المجتهد، ماذا يظهر من هذه الأدلة؟ الظاهر من هذه الأدلة أن هذا الاستنباط الذي يستنبطه الفقيه هو ليس في عرض وفي رتبة ذلك الحكم الأولي، وإنما هو في طوله، ما معنى في طوله؟ يعني نريد من الطولية ههنا كأنه ينظر إليه أو لنعبر بتعبير أقرب، يعني أن الهدف من تشريعه كما عبر السيد الشهيد في حلقاته هو الحفاظ على ذلك الحكم الواقعي، يعني ما جعل من أجل أن يكون له مصلحة واقعية، مصلحة الحكم هذا الظاهري هو في الحفاظ على الحكم الواقعي، يكون ننتبه، إذن الأدلة دالة على محض الطريقية، وهذه الأدلة لا تقول بوجود حكم آخر يتصف بترتب المصلحة عليه في عرض ذلك الحكم الواقعي، حتى تكون رافعة لذلك الحكم الأولي، أبداً ليس لهذه الأدلة دلالة على هذه الحيثية، وهنا الماتن يشير إلى مطلب دقيق، نحتاج أن نتأمل فيه، ولعله بالتأمل فيما أشار إليه الماتن يظهر لنا الجواب عن اشكال التصويب، نقول: ماذا تريدون من قولكم أن جعل الأمارة الشرعية حجة، يعني ما معنى الحجية؟ معنى الحجية كما توهمتم أنها حكم في عرض ذلك الحكم الواقعي، هكذا تتصورون، نقول هذا في الحقيقة نحن عندنا في هذا المقام قسمان..
القسم الأول: هو فتاو المجتهد في حق من يقلده، وأدلة الأحكام الشرعية، مثل ظهور الروايات، هذا دليل الظهور.
لكن عندنا قسم ثاني، ما هو القسم الثاني؟ القسم الثاني هو أن هذه الفتوى التي يفتي بها المجتهد قد يكون من يرجع إليه لا يفهم هذه الفتوى بشكل صحيح وسليم، قصد المجتهد مثلاً شيئاً، وهذا المقلد فهم شيئاً آخر، أو لا، بعد نقول إن هذا المجتهد عندما أراد أن يشخص ظهور الرواية في مدلولها أخطأ في تشخيصه، يعني ما فهم الظهور بشكل دقيق، واضح أن ادعاء التصويب هو في القسم الأول فقط، يعني في فتاوى المجتهد في حق مقلديه، وفي فهم المجتهد لأدلة الأحكام الشرعية، أما القسم الثاني الذي هو عدم فهم العامي لفتوى من يرجع إليه، أو عدم تشخيص المجتهد للظهور بشكل دقيق، هذا التشخيص وعدم التشخيص في ماذا؟ واضح أنه ماذا؟ تشخيص الطريقية، يعني فهم الطريقية، هذا ما يبدل الحكم الواقعي، لأنه إن ظهر له، إن تم ذلك الظهور فهو حجة لأنه قاطع بحجية الظهور، وإن لم يتم له فليس بحجة، وكذلك العامي الذي فهم من فتوى الفقيه معنى، هذا الفهم بما أنه يطمئن به أو يجزم به، هو حجة بالنسبة عليه، يعني وهذا ما يلزم منه التصويب، هذا القسم الثاني، القسم الأول الذي قلنا يلزم منه التصويب بنظركم، ماذا نريد نقول فيه؟ نقول عند التأمل فيه وإمعان النظر في أطرافه، الذي هو فتاوى المجتهد في حق مقلديه، وكذلك أيضاً فهم المجتهد للأدلة، هذا القسم الأول، في الحقيقة لا فارق جوهري بينه وبين القسم الثاني، يعني نريد أن نقول إن القسم الأول الذي تصورتم وجود التصويب فيه يرجع إلى القسم الثاني، هو بمثابة الطريق المحض إلى فهم الحكم الشرعي، وليس المراد منه جعل حكم شرعي في قبال الحكم الواقعي، وبعبارة أخرى كما أشرنا أن الهدف من جعل هذه الروايات حجية قول المجتهد في حق نفسه وفي حق مقلديه، ليس الهدف هو جعل أحكاماً واقعية في قبال الأحكام الواقعية، وإنما الهدف هو الحفاظ على تلكم الأحكام الواقعية، يكون نلتفت إلى هذا، إذن عندنا قسمان، القسم الثاني يظهر منه أنه لا تصويب، مثل فهم فتوى المجتهد بالنسبة للعامي لو أخطأ فيه، هذا ما أحد يقول بأنه تصويب، لأن فهمه طريق محض، وكذلك أيضاً خطأ المجتهد في تشخيص الظهور، هذا ما أحد يقول إنه تصويب، وإن توهم منه ذلك، لكن هذا ليس تصويباً، نقول أيضاً فهم أدلة الأحكام الشرعية، وكذلك فتاوى المجتهد الذي في القسم الأول، في الحقيقة القسم الأول بمثابة القسم الثاني، فكما أن القسم الثاني لا يلزم من القول بالاعتماد عليه، لأن هذا فهم العامي لفتوى من يرجع إليه يسوغ للعامي الاعتماد عليها، لا يلزم منه التصويب، كذلك القسم الأول لا يلزم منه التصويب.
إن قلتم: المراد بالتصويب هو كذا بهذه الكيفية، أن الأحكام الواقعية التي كتبت في اللوح المحفوظ باقية على ما هي عليه من الفعلية، وفتح باب الاجتهاد، وجعل هذه الأحكام الظاهرية التي كما قلنا قد تصيب وقد تخطئ، في حال خطأها حجة، معناه الحجية لها تفويت ذلك الحكم الموجود في اللوح المحفوظ، والله تبارك وتعالى يريد الخير للعباد، لا يفوت عليهم مصالح الأحكام الواقعية، بل نقول إن تفويت تلكم المصالح للحكم الواقعي قبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى، فحتى نتخلص من هذا الإشكال وهو بقاء الحكم الواقعي على فعليه مع كون الحكم الظاهري يخطئ لا يصيبه يلزم منه تفويت الحكم الواقعي وتفويت المصلحة، وهو قبيح في نظر العقل أن يصدر من الحكيم، الحكيم ما يصدر منه ما يوجب تفويت المصالح، فكي نتخلص من هذا المحذور لابد أن نقول إن الحكم الواقعي يتبدل، فيصبح غير فعلي، يصبح مثلاً حكماً شأنياً، ويكون الحكم الواقعي هو الحكم الظاهري الذي توصل إليه رأي هذا المجتهد، حتى نخلص من هذا الإشكال، وهو تفويت الواقع الذي يلزم منه القبح بنظر العقل، نحن ماذا قلنا إذا تتذكرون، فيما تقدم في مباحث الحجج، ماذا قلنا؟ قلنا: إن هذه الحجج الظاهرية التي هي أدلة، دلالتها فقط في مقام التنجيز والتعذير، يعني هي تنجز الواقع إن أصابته وتعذر عن الواقع إن أخطأته، صح أنت أخطأت الواقع، وأتيت بحكم يخالف الواقع، يوم القيامة لا تحاسب على ذلك الواقع بعد أن بذلت قصارى الجهد في الوصول إليه، لكنك لم توفق، فاتك ذاك الواقع، طيب تفويت الواقع تقول قبيح على الحكيم، ليس هو الذي فوت منك الواقع، هذا نتيجة ظلم العباد، نتيجة ظلم بعضهم لبعضهم الآخر، وهنا الله تبارك وتعالى طبعاً سيحاسب على ذلك من أسهم في تفويت تلكم المصالح، لكن لا يلزم منه التصويب، أنت معذور عن فوت تلك المصالح، بما أنك معذور، طبعاً ما صار عندنا شيء فاتك، لأن الفوات مع وجود منجزية وفعلية لذلك الحكم، فالحكم ما تنجز، لأنه ما وصل إليك، الحكم مشروط بالعلم، أنت جاهل به، بما أنك جاهل به، فغير محاسب عليه، معذور عنه، وهذا الكلام الذي قلناه هناك فيه إجابة عن إشكال ابن قبة، الذي قال إن هذه الأدلة الظاهرية على فرض كونها حجة، ماذا يلزم منها؟ يلزم منها تحليل الحرام، الشيء الحرام يصير حلالاً لو أجريت عنه البراءة، مثلاً التتن لو كان حراماً في عالم الواقع، ونحن قلنا بالبراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، أو بالبراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ماذا يلزم منه؟ أن يصبح هذا شرب التتن الذي كان في عالم اللوح المحفوظ حراماً، يصبح حلالاً، تحليل الحرام، وبعد؟ وتحريم الحلال، شيء حلال، يجوز لك أن ترتكبه، جاءت هذه الأمارة وهذا الطريق الذي جعله الشارع بادعائكم، وجعل هذا الحلال لو قلنا بالاحتياط فيه مثلاً حراماً، أو قلنا بحجية هذه الرواية، التي هي ليست بحجة، ولكن على بعض المباني الرجالية تكون حجة، الاجتهادية، فمعناه ماذا؟ راح يصبح هذا الحلال حراماً، فإذن إشكال ابن قبة ماذا يقول؟ يقول: لا يسوغ لنا جعل أو الإيمان والتصديق بأن هذه الأدلة حجة مع استلزام حجية هذه الأدلة تحليل الحرام وتحريم الحلال، لماذا؟ لأنه لو قلنا هذه الأدلة حجة ماذا يلزم؟ تحليل الحرام وتحريم الحلال يلزم منه بطلان التصويب، لأن نحن قلنا الحرام ما راح يصير حلالاً، والحلال ما راح يصير حراماً، لكن لو قلنا بحجية هذه الأدلة راح يتبدل الحرام إلى حلال، والحلال إلى حرام في بعض الأحايين، ونحن ماذا قلنا لو تبدل؟ صار تصويباً، ونحن عندنا التصويب باطل، فهذا دليل على بطلان حجية هذه الأدلة التي يلزم منها الخطأ، يعني أن بطلان التصويب الواضح في مذهبنا نجعله دليلاً على عدم حجية هذه الطرق والأمارات التي تجعل هذه الأحكام الظاهرية حجة، لأن جعل الحجية لذلك يلزم منه هذا المحذور، تحليل الحرام وتحريم الحلال، والذي بدوره هذا التحريم والتحليل يلزم منه أنه ما عندنا تخطئة، بل عندنا تصويب، مع أن نحن نقول ببطلان التصويب، ونؤمن بالتخطئة، أن هذا الحكم الظاهري قد يصيب وقد يخطئ، الماتن ماذا يقول؟ يقول: عندنا إشكال نقضي، يتبين من خلال هذا الإشكال النقضي أن جعل الحجية للأحكام الظاهرية سليماً، ولا يلزم منه تحليل الحرام، ولا تحريم الحلال، ولا يلزم منه التصويب، لماذا؟ الشارع المقدس باتفاق الجميع، باتفاق المصوبة والمخطئة، جعل شهادة الشاهدين العدلين أمارة، بينة شرعية على ترتب بعض الأحكام عليها، مثلاً لو شهد هذان الشاهدان العدلان بأن هذا المال لزيد، خلاص بينة شرعية المال لزيد، وكان في الواقع الشهادة هذه غير صحيحة، المال ليس لزيد، ماذا نقول نحن هنا؟ نقول هل يتبدل الواقع بهذه الشهادة؟ يعني المال الذي شهد بأنه لزيد، وهو ليس لزيد، سيصبح لزيد بعد شهادتهما؟ هناك إجماع من الطائفة على أن الواقع لا يتبدل، بمعنى أن الحكم بملكية زيد هو حكم ظاهري، مع أن الملكية الواقعية لمن؟ هي لغير زيد، وإنما حكمنا بوجود ملكية ظاهرية تبعاً لقيام البينة، ولذلك ماذا يقول صاحب الفصول (رحمه الله)؟ يقول: نحن نتعبد بموضوعات الأحكام، يعني لما تقوم البينة الشرعية على هذا الموضوع مثل المال لزيد، راح نرتب الأثر، وهو الحكم الشرعي، وجود ملكية شرعية لزيد لهذا المال، ولكن لا نقول إن الواقع تغير عن واقعيته، لا، الواقع باقٍ على حاله لا يتغير، وهذا دليل على أن بقاء الواقع على حاله مع وجود حكم في الظاهر على وفق ما قامت عليه البينة في هذا الموضوع الذي رتبنا عليه حكماً شرعياً، يعني لانقول بالتصويب في هذا المورد بالإجماع، فكذلك أيضاً بالنسبة للقول في أدلة الأحكام الشرعية الظاهرية، القول بأن هذه الأحكام حجة وإن أخطأت الواقع لايلزم منه التصويب، لماذا؟ لما سبق ورددنا به إشكال ابن قبة والإشكالات الأخرى المترتبة على إشكال ابن قبة، ماذا قلنا؟ قلنا: القول السديد أن هذه الأدلة هي مجرد منجزة للواقع عند الإصابة، ومعذرة عن ذلك الواقع عند خطئه، عند عدم الوصول إليه، هذا ما يظهر من الأدلة، فلا نقول بغير هذا القول حتى لانقع في إشكال عويص يصعب علينا الخروج عنه، يعني عن الإشكال والتخلص منه، نقول هكذا فقط، الأدلة فقط موجبة للمنجزية والمعذرية، ونتخلص من الإشكال بهذا البيان الذي أوردناه...
تطبيق:
ولا ملزم بالخروج عن ذلك، يعني عن مقتضى دلالة الأحاديث التي ذكرناها، وهي دالة على وجود أحكام واقعية في عالم اللوح المحفوظ، ما فيه ملزم عن دلالة هذه الأحاديث إلا القول بأن مقتضى الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية قلنا تختلف باختلاف آراء المجتهدين، ما نتخلص من القول أو ما نتخلص إذا قلنا بالجمع إلا بالتصويب، يعني التصويب هو الذي يعطينا الحل، لكن في الحقيقة لماذا يعطينا الحل؟ نحن راح نناقش كيف يعطينا الحل ونثبت أن هذا الحل الذي يعطينا إياه ليس بسديد، بل يمكننا الخلاص عن هذا الحل الذي يعطينا إياه، وإيجاد رأي للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي دون الوقوع في إشكالية التصويب.
ولذلك يقول: لكن ذلك إن رجع إلى دعوى ظهور أدلة الحجج والأصول الظاهرية، الحجج مثل حجية خبر الواحد، حجية الظهور، والأصول العملية، في تبعية الحكم لها، بحيث تكون موضوعاتها عناوين ثانوية رافعة للحكم الواقعي الأولي، بحيث لو جاء هذا الحكم الظاهري وأخطأ راح ترتفع فعلية ذلك الحكم، ويصبح هذا الحكم الثانوي الذي حكم به المجتهد هو الحكم الفعلي المنجز، وبالتالي راح تفوت المصلحة، مصلحة ذلك الحكم الواقعي...
ففيه أولاً: أن ظاهر أدلة الحجج والأصول، ماذا يظهر منها؟ محض الطريقية الظاهرية التي هي في طول الأحكام الواقعية، من دون أن ترفع فعلية ذلك الحكم، تقول لك هذا طريق فقط منجز ومعذر له، التي هي في طول الأحكام الواقعية، من دون أن تكون دخلية في ذلك الحكم الواقعي، بحيث يرتفع الحكم الواقعي عن فعليته ويصبح هذه الحكم الظاهري هو الحكم الفعلي، حتى نقول مثلاً بتحريم الحلال وتحليل الحرام.
وثانيا: أن ذلك إنما يستلزم التصويب في مؤدى الأمارة الشرعية كفتوى المجتهد في حق العامي، هذه الفتوى أمارة في حق العامي، إذا أخذ بها، قلت له مثلاً هنا قصر، وكان الواقع ماذا؟ كان يجب عليه أن يتم، وأدلة الأحكام في حق المجتهد، مثلاً كان الواقع أن يحتاط لا أن يتخير بين الروايتين المتعارضتين، لا في تشخيص مؤدى الأمارة لو فرض الخطأ في تشخيصه، كما لو أخطأ العامي في تشخيص فتوى المجتهد، شفتوا هنا قسمنا الخطأ إلى قسمين، ونريد بهذا التقسيم إرجاع القسم الأول إلى القسم الثاني، حتى يكون القسم الأول يستفاد منه الطريقية المحضة، وليس يستفاد رفع الحكم الواقعي عن فعليته، كما يستظهر ذلك من قبل من قال بالتصويب...
كما لو أخطأ العامي في تشخيص فتوى المجتهد الذي يجب عليه أن يرجع إليه في التقليد، أو أخطأ المجتهد في تشخيص الظهور للرواية، مؤدى أدلة الاحكام، لاستناد الخطأ في ذلك إلى القطع الذي هو طريق محض بحكم العقل، من دون أن يكون حجه شرعية كي يكون ظاهر دليل حجيته تبدل الحكم الواقعي تبعاً له...
إذن عرفنا، عندنا قسمان، قسم يتفق عليه الكل، مثل فهم العامي لفتوى المجتهد، لو أخطأ، معذور، لماذا معذور؟ لأنه أخطأ في الفهم، وفهمه مجرد طريق، وكذلك أيضاً لو أخطأ في تشخيص الظهور معذور، لماذا معذور، لأنه طريق، كذلك نقول أيضاً فتواه في حق المقلد هي مجرد طريق، ولا توجب رفع فعلية الحكم الواقعي، وأيضاً استنباطه من الأدلة مجرد طريق ولا يلزم من هذا الاستنباط تبدل الأحكام الواقعية إلى هذه الأحكام الظاهرية...
 وإن رجع إلى دعوى: أن بقاء الاحكام الواقعية على ما هي عليه من الفعليه في حال خطأ الاجتهاد مستلزم كون فتح باب الاجتهاد وترخيص الشارع فيه وتهيئة مقدماته ببيان الأحكام بالطرق الظنية التي يقع فيها الخطأ وفي تشخيص مفادها، مفوتا للواقع، طيب تفوت الواقع ما هو؟ يعني تفويت المصلحة، تفويت المصلحة على المكلفين ماذا؟ قبيح بنظر العقل، فحتى لا نقول بتفويت الواقع الذي يلزم منه القبح بنظر العقل نقول بالتصويب، معناه تبدل الحكم الواقعي إلى هذا الحكم الظاهري، فراراً من القول بهذا القبح، الذي هو تفويت المصلحة، وإن كان مخالفاً لظاهر أدلة الأحكام الواقعية والظاهرية وغيرها من الأخبار المذكورة، يقول هذا الإشكال تقدم أن أوردناه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في مباحث الحجج، وأثبتنا أنه لايلزم هذا المحذور، ويظهر اندفاعه مما تقدم في أول مباحث الحجج في حقيقة الأحكام الظاهرية، والوجه في عدم منافاتها للأحكام الواقعية، حيث يستغنى بذلك الجمع الذي قلناه ههنا، يستغنى به عن المصير إلى التصويب، وهو تبدل الحكم الواقعي إلى الظاهري، بل نترقى، بل مقتضى ما سبق هناك من ابن قبة من استحالة التعبد بغير العلم لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال، كون بطلان التصويب أظهر، لأنه قال جعل الحجة لهذه الأحكام الظاهرية ماذا يستلزم؟ يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، وذلك يوجب التصويب، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول: بما أن التصويب هو أظهر في بطلانه فتحليل الحرام وتحريم الحلال أيضاً المترتب عليه سيكون باطلاً..
كون بطلان التصويب أظهر من نصب الطرق الظنية، لوضوح ابتناء المحذور المذكور على عدم التصويب. على أن منافاة الحكم الظاهري لو كانت مستلزمة للتصويب للزم البناء عليه في التعبد الظاهري بموضوعات الأحكام، مع أن المحكي عن الفصول نفي الخلاف في عدمه...
الذي قلنا: لو جاء الشهود وشهدوا بأن هذا المال لزيد، نحن نأخذ بهذه الشهادة، بينة شرعية، ونحكم حكماً ظاهرياً بأن المال لزيد، لكن هل الواقع يتبدل؟ صاحب الفصول قال: هناك إجماع على عدم القول بالتبدل، فكما نحل الإشكال في هذا المورد الذي تحقق فيه الإجماع، أيضاً راح ينحل الإشكال في جعل الحكم الظاهري ويلزم أو يتحقق أن جعل الحكم الظاهري لمجرد المنجزية والمعذرية.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
